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  الفقه أصول علم في التجديد من نماذج
 منور بلعربي.د

  بلعباس سيدي جامعة
  الملخص:

لا یزال موضوع الاجتهاد في الفكر الإسلامي إلـى حـد الآن یشـكل واقعـا یحتـاج إلـى دراسـة معمقـة تـزیح الكثیـر 

مـن الظــلال عنــه.  فــإلى یومنــا هــذا یكثـر الجــدل حــول غلــق بــاب الاجتهــاد فـي القــرن الرابــع هجــري مــن عدمــه. 

لأوائـل للمتـأخریین مـن شـیئ یسـتوجب وهل توافرت الشروط و الظروف الضروریتان لفتحه ثانیة أم أنه ما تـرك ا

بذل الجهد فیه. فإذا ولجنا لمسألة علم أصول الفقه فإن الموضوع یزداد تعقیدا بـدعوى إكتمالـه ،إذ یـرى الـبعض 

  أن لا مجال للتجدید فیه لأن جل مفرداته قواعد لغویة غیر قابلة للبحث و الاجتهاد. 

 لالها إمكانیة التجدید في أصول الفقه وهي: و قد وقع اختیارنا على ثلاثة مواضیع نثبت من خ

ü  .اعتماد العادات العربیة كإطار ثقافي لفهم النصوص الشرعیة في الاسلام 

ü  .تفعیل مقاصد الشریعة لتصیر بعد ذلك مصدرا من مصادر استنباط الاحكام الشرعیة 

ü م بالأحكــام" أو التأســیس لمصــدر جدیــد مــن مصــادر التشــریع یمكــن تســمیته "إرشــاد الشــرع إلــى الاحكــا

 "إتمام الأحكام بالأحكام"أخرج فیه عن القواعد اللغویة إلى إعمال العقل و الاستقصاء. 

  الكلمات المفتاحیة: 

  الإجتهاد ، أصول الفقه ، العادات العربیة ، مقاصد الشریعة ، إرشاد الشرع، إتمام الاحكام...  
resumé: 
La question de l'ijtihad dans la pensée islamique est encore une réalité qui doit être étudiée en 
profondeur pour éliminer  plusieurs  ambiguïtés. 
À ce jour, il existe différents points de vue sur la fermeture de la porte de l'ijtihad au quatrième 
siècle AH et si des conditions étaient disponibles pour examiner les décisions jurisprudentielles 
ou non. 
Si nous abordons la question de la science de la jurisprudence, le sujet devient plus complexe 
sous prétexte d'achèvement, car certains croient qu'il n'y a pas de place pour le renouvellement 
parce que la plupart de ses règles de vocabulaire et de langue ne sont pas recherchées 
Et  nous  avons  choisi  trois  sujets  pour  prouver  la  possibilité  de  renouvellement  de  la  
jurisprudence 
1-Adoption des coutumes arabes comme cadre culturel pour comprendre les textes juridiques en 
Islam 
2-Activer les objectifs de la Shari'a pour quelle  devienne  une source  de déduction des   
Dispositions relatives à la charia . 
3-L'établissement d'une nouvelle source de législation visant à supprimer les bases linguistiques 
afin de favoriser la raison. 
Mots-clés: 
Ijtihad Principes de jurisprudence , Coutumes arabes, Les objectifs de la Sharia, 
Abstract: 
The question of ijtihad in Islamic thought is still a reality that needs to be studied in depth to 
eliminate several ambiguities. 
To date, there are different views on the closure of the ijtihad gate in the fourth century AH and 
if conditions were available to review jurisprudential decisions or not 
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If we turn to the science of jurisprudence, the subject becomes more complex under the pretext 
of completion, because some believe there is no room for renewal because most of its rules of 
vocabulary and language are not searched 
And we chose three subjects to prove the possibility of renewing the jurisprudence : 
1-Adoption of Arab customs as a cultural framework for understanding legal texts in Islam. 
2- Activate the goals of the Shari'a for what becomes a source of deduction of the Shariah 
Provisions.  
3- The establishment of a new source of legislation to remove language bases in order to 
promote reason. 
 Keywords: 
Ijtihad, Principles of Jurisprudence, Arab Customs, The objectives of the Sharia. 

    :مقدمة

لكل عصر أسلوبه الذي اعتاد علیه أهله والمتتبع لتاریخ التشریع الإسلامي یجد اختلافا واضحا بین كل 

نه في المحصلة لا یمكننا إلا أن نفخر بذلك التراث عصر و عصر من حیث قبول التجدید أو رفضه لك

  الزاخر الذي خلفه لنا علماؤنا والذي كان آخره حركة التنظیر في الفقه الإسلامي . 

أما في ما یخص علم أصول الفقه فكأنما قد اكتملت أجزاؤه وما أصبح من الممكن إضافة أي جدید فیه لان 

  .-بحسب اعتقاد الكثیر من العلماء–التي لا مجال للاجتهاد فیها جل أحكامه تعتمد على القواعد اللغویة 

ولما أن صارت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى التجدید في العلوم الشرعیة بما یسمح فیه بعرض تلك 

العلوم في صورة لا یصعب فیها الفهم على العامة الذین تضعف فیهم السلیقة اللغویة و یبعد العهد بینهم و 

النبوة علاوة على ظهور بعض العلوم التي یمكن أن تستثمر بشكل نافع لعلوم الشریعة عامة و بین عصر 

لعلم أصول الفقه خاصة بتنا نجزم بأن الظروف و الأنماط الاجتماعیة حالیا تتغیر حتما لصالح 

  )1التجدید.(انظر التعلیق رقم 

 الفقه التي أطلقها الدكتور حسن الترابيفرغم تلقي عامة أهل الاختصاص الدعوة إلى التجدید في أصول 

) إما بالتشكیك كون مفردات أصول الفقه لغویة في معظمها ولا مجال للتجدید  15: 1987 (الترابي حسن 

وهو الحال –فیها أو بالرفض المطلق دون مناقشة بدعوى حفظ الشریعة من أخطار التعدیلات غیر المدروسة 

  ).2رقم (انظر التعلیق -في كل دعوة جدیدة

 :الفقه أصول في التجدید مفهوم 

 فقط هو بل الاحكام استنباط في للجهد بذلا لیس هذا بحثنا في نقصده الذي "الفقه أصول في التجدید" مفهوم إن

 المعارف من لمنظومة استكمال بحق یعد ما وهو إدراجه یمكن ما وإدراج الشرعیة للأدلة تصفیف اعادة مجرد

 :یلي ما على تعتمد

رصید الفطرة الذي أقره االله سبحانه و تعالى في النصوص من قرآن و سنة أو في الإجماع الذي یدل  -1

  على أن الحكم المتفق علیه ما كان لیكون كذلك لو لم یلاءم الفطرة.

  رصید التجربة و هو ما وصل إلیه الفكر من اجتهاد المجتهدین في كل عصر. -2

فیها بمشاكل و وضعیات جدیدة و یقترح لها الحلول التي لا یستقر حكمها الأحكام الإستشرافیة التي یتنبأ  -3

  إلا إذا صارت من رصید التجربة.
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لذلك كله یمكننا القول أنه لیس من السهل ولوج میدان أصول الفقه بالبحث و التعدیل لكن العزاء الوحید الذي 

الشمس مشرقة و لأن العلم في الأصل  یبقینا دوما في مجال البحث أن الأمل في المستقبل قائم ما دامت

تراكمي لكل الحق في إضافة القلیل له و حسبنا شرفا أن نفتح الطریق على مصراعیه إلى المعرفة الصحیحة 

و من هذا القلیل الذي أحسست بضرورة البحث فیه و تجدید أصول الفقه من خلاله  - و إن قلت–و النافعة 

  ید هي:اقتراح ثلاثة مواضیع أو نماذج للتجد

 اعتماد العادات العربیة كإطار ثقافي لفهم نصوص الشرعیة الإسلامیة. -1

  تفعیل مقاصد الشریعة لتصیر بعد ذلك مصدرا من مصادر استنباط الأحكام الشرعیة.-2

التأسیس لمصدر جدید من مصادر التشریع یمكن تسمیته:بـ"إرشاد الشرع إلى الأحكام بالأحكام" أو بـ"إتمام -3

  الأحكام بالأحكام".     

وقد دعاني إلى صرف الهمة إلى هذه المواضع ما رأیت من صعوبة الاتفاق بین المختلفین في مسائل       

لو بسیطة بجزئیات علم أصول الفقه إذ أن معظم مسائله مختلفة الشریعة و یتضح هذا جلیا لمن له دراسة و 

فیها و أن أسباب الخلافات الفقهیة في الغالب أصولیة وما كان لتلك المسائل الخلافیة أن تظهر لو لم یستمر 

الخلاف بین العلماء على جزئیات علم أصول الفقه فإذا علمنا أنه لم یكن لعلم الأصول منتهى ینتهي إلى 

  المختلفون في الفقه وجب كشف ما فیه من نقائص و السعي إلى تعدیلها إن لم نقل تصحیحها. حكمه

ولأن معظم مسائل أصول الفقه كانت في السابق تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ نصوص       

طبي و محمد أمثال:العز بن عبد السلام و الشا–الشریعة و لازالت على ذلك الحال لإلى أن رأى البعض 

  ضرورة بیان حكمة الشریعة ومقاصدها كغایة لعلم أصول الفقه. –الطاهر ابن عاشور و علال الفاسي 

وبقي النقص متجلیا في ضرورة استكمال آلیات أصول الفقه بإدراج إمكانیة تفعیل مقاصد الشریعة وجعلها 

لوب الإرشاد كون هذا الأخیر اعم من الشرعیة أو بعضها بأس منتجة لفقه جدید وإمكانیة استنباط الأحكام 

  التشریع و اشمل لنواحي الحیاة .

أما الجانب الآخر من النقص فهو إغفال جل علماء الأصول لمنطلق التشریع الإسلامي المتمثل في المجتمع 

العربي كمحل للتشریع ،المعروف بقیمه و عاداته و التي شكلت الجزء الأكبر من الشریعة مصداقا لقوله 

موطأ الإمام مالك كتاب حسن الخلق من حدیث أبي االله علیه و سلم: " بعثت لأتمم حسن الأخلاق " ( صلى

فكان بذلك المجتمع أو النموذج الذي اصطفاه الخالق سبحانه و تعالى لان یكون محل تعدیل و نواة   هریرة)

  تجربة جدیدة. 

  بیقه في هذه المواضیع كل على حدا.ونشرع الآن في شرح و توضیح مواطن التجدید وبیان مجالات تط

 .الإسلامیة الشریعة نصوص لفهم ثقافي كإطار العربیة العادات اعتماد :الأول الموضوع

في إطار محاكاتنا لدراسات الانثروبولوجیة الحدیثة التي تهتم بالثقافات وخاصة في جانبها الدیني والتشریعات 

القانونیة یأتي اقتراحنا لموضوع اعتماد العادات العربیة كإطار ثقافي تفهم من خلاله نصوص الشریعة 

علم أصول الفقه لیكون ذلك إسهاما الإسلامیة وهو مشروع بحث یتم فیه توأمة تخصص الانثروبولوجیة مع 

متواضع مني في مجال إدراج المناهج الحدیثة في مسار البحوث التراثیة وإضافة مني في مجال تجدید 
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 أصول الفقه أتبنى فیه واشرح الأفكار التي أشار إلیها عرضا الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الأحكام

)حیث یقول:" لما كان التكلیف مبنیا على استقرار عوائد  193هـ :1341(الشاطبي أبي إسحاق إبراهیم

  المكلفین وجب أن ینظر في أحكام العوائد لما ینبني علیها بنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكلیف".

إغفال جل علماء الأصول لمنطلق  -كما قلنا آنفا-و قد دعاني كذلك إلى اقتراح هذا الموضوع للبحث 

المتمثل في المجتمع العربي المعروف بقیمه و عاداته و الذي اصطفاه الخالق سبحانه و التشریع الإسلامي 

على  -تعالى لأن یكون محل تعدیل و نواة تجربة جدیدة تختلف كلیة عن سابقتها المسماة بالتجربة الموسویة 

حاج حمد محمد أبو ( –حد تعبیر الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد في كتابه العالمیة الإسلامیة الثانیة 

وما روي عن الرسول صلى االله علیه و سلم في قوله :" إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق "  ) 150القاسم :

دلیل على  (مسند الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ مكارم بدل صالح ).

لمجتمع العربي مثله في ذلك مثل الدیانات السماویة أبتناء الإسلام على مكارم الأخلاق التي كانت تسود ا

السابقة التي ما جاءت إلا لإقرار ما سبقها من دیانات أو لتعدیل ما تم تحریفه من أحكام بمرور الزمن أو 

  إضافة ما هو ضروري لصالح البشر حالا أو مآلا نظرا للتطور الذي تشهده البشریة في مختلف المجالات .

ن أن القرآن كله  لا یتطرق إلیه النقد و الاختلاف لقوله تعالى:"ولو كان من عند غیر االله كما أنه بالرغم م

)  إلا أنه أنواع مختلفة،فیه من الأحكام ما هو واضح الدلالة 82لوجدوا فیه اختلافا كثیرا"(سورة لنساء الآیة 

كسبب نزول أو معرفة بأحوال قریب المثال سهت المأخذ و منه ما لا یمكن معرفته إلا بالرجوح إلى غیره 

:  العرب و منه ما لا سبیل إلى معرفته إلا ظنا لأنه مما استأثر االله بعلمه.( الزرقاني محمد عبد العظیم 

271.302(  

ولا یخفى على أحد أنه في الحین الذي تعج فیه المكتبات بالكثیر من المؤلفات حول موضوع أسباب النزول 

  القرآن اعتمادا على معرفة أحوال العرب وعاداتهم. ینذر فیه وجود كتاب حول تفسیر

أما القول بأن أهل الأصول قد تعرضوا للعادة و أثرها في التشریع وهي من قبیل إعطاء أحوال العرب 

وعاداتهم حقها في التشریع فإن ذلك غیر كاف إذ لم یكن البحث فیه إلا عرضا یقصد به فقط تبریر ما أنتجه 

ات المجتهدین ولیس كأصل منتج للأحكام یمكن أن نعتبره من الأدلة الشرعیة التي العقل من خلال اجتهاد

تتخذ و تعتبر عادات العرب إما كإطار ثقافي لتفسیر نصوص القرآن و السنة أو كنموذج لإصلاح المجتمع 

من العربي یمكن محاكاته لإصلاح مجتمعات أخرى تختلف عاداتها وثقافتها عن عادات وثقافة العرب في ز 

  النبي صلى االله علیه و سلم.

كما یبث البحث في الخلاف بین القائلین بأن الإسلام جاء لتعدیل الدیانات السماویة السابقة و بین القائلین 

بأنه جاء لتعدیل قیم المجتمع العربي و باستكمال نقائصه مع الأخذ بعین الاعتبار كون تعدیل احدهما 

  بالتبعة .بالأصل یجر حتما إلى تعدیل الآخر 

ومن ثمرات هذا البحث التطرق لمسألة طالما ترددت في الإفصاح عنها أما الآن فإنه یمكن في هذا السیاق 

من البحث أن أتجرأ فألاحظ أن إجماع القرون التي تلي قرن الصحابة و المتعارف علیه في كتب أصول 

رف مجتمع قدیم خاص بجماعة لها الفقه قد جعل ملزما للمتأخرین مع أنه حكم متعلق بالعرف أي أنه ع
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فهمها المحدود و مصلحتها الموقوتة فكیف لنا أن نسمح لهذا العرف أو التقلید أن یحكم الأجیال المتعاقبة أو 

  نقر بكون اتفاق جماعة في زمن ما أو مكان ما أنه ملزم لغیرهم في كل الأزمنة أو كافة الأماكن.

ى حرمة تصویر أو تجسید ادوار تمثیلیة في السینما للأنبیاء أو وأوضح مثال على ذلك إجماع المتأخرین عل

للصحابة المبشرین بالجنة استنادا لفتوى كبار علماء الأزهر على مسائل تتعلق بظهور السینما في بدایة القرن 

  العشرین و قبل أن تتبلور فكرة الإعلام و وظیفته و لأن السینما مما لا تستسیغه عقولهم آنذاك.

 :التشریع مصادر من مصدرا لتصیر الشریعة مقاصد تفعیل :الثاني الموضوع

منذ نشأته كان مبحث المقاصد الشرعیة جزءا صغیرا من علم أصول الفقه و لم یحظ طیلة القرون الأولى بما 

حظیت به المباحث الأصولیة الأخرى من التأصیل والتفصیل والتنظیر رغم أهمیة علم المقاصد وجلالة قدره 

العلوم الشرعیة حیث اقتصر جهد الباحثین في المقاصد على مبحث العلة في القیاس و قد ظل  من بین

هـ) وكتب 660البحث في المقاصد على هذا النحو إلى أن جاء العز بن عبد السلام الشافعي المذهب (ت

خاصة قي كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام والذي نحا فیه منحى تأصیل المقاصد والتوسع فیها و 

  المقدمة التي صدّر بها الكتاب فنهج فیها نهج الإفراد بالبحث والتحلیل فصار بذلك علما مستقلا بنفسه.

هـ) فألّف كتاب أنوار البروق في أنواء 684ثم جاء بعد ذلك أحمد بن إدریس القرافي المالكي المذهب (ت

  لمقارنة بین بعض القواعد الفقهیة.الفروق حیث تعرض إلى المقاصد ببعض البحث و التفصیل من خلال ا

فلما كان القرن الثامن هجري جاء أبو إسحاق الشاطبي المالكي المذهب والذي أسهب في الموضوع من  

خلال تألیفه لكتاب الموافقات في أصول الأحكام حتى أفرد له جزءا من أجزائه الأربع فتناول فیه المقاصد 

ین وظل الأمر على ما تركه الشاطبي لمدة قرون حتى جاء العلامة الشرعیة الأحكام و مآلات أفعال المكلف

التونسي محمد الطاهر ابن عاشور المالكي المذهب لیقوم بشيء من التطویر والتكمیل والتهذیب ثم التقعید 

فكان له الفضل على إبراز علم المقاصد لا یدانیه إلا الجهد الذي قام به معاصره المغربي علال الفاسي 

) ، ثم 3ي المذهب كذلك بطریقة مختلفة نوعا ما وذلك بالنظر لتجربته السیاسیة(انظر التعلیق رقمالمالك

  تتابعت البحوث الأكادیمیة بعد ذلك بنوع من التجریر ومن غیر جدید یذكر. 

وبعد الإشارة إلى أني ما حصلت من هذا العلم إلا على النزر القلیل فإن لي بعض الملاحظات التي أراها 

في بوثقة فكرة تجدید أصول الفقه و التي من خلالها أقول:لیس من الإجحاف في شيء الإدعاء بأن  تصب

الشاطبي قد فوت علینا الخیر الكثیر حینما اتجه بالمقاصد وجهة تبریر الأحكام السابقة المستنبطة من القواعد 

بدل أن یتجه  –جة إلى ما یعضضها و كأنها غیر ثابتة و ما زالت بحا –المعتادة و المتفق علیها بالإجمال 

إلى العمل على اعتمادها كدلیل شرعي یمكن أن یتخذ مصدرا تشریعیا مستقلا بذاته عندما تعوز المجتهد 

  الدلیل، ثم تبعه في ذلك الاتجاه كل من جاء بعده.

ور و الذي ومن هذا القبیل ما یظهر جلیا في كتاب مقاصد الشریعة الإسلامیة للشیخ محمد الطاهر ابن عاش

نعرض لبعض آرائه فنقول:یرى ابن عاشور أن الذي یحتاج إلى معرفة المقاصد الشرعیة حقا و یستفید منها 

هو الفقیه المجتهد الذي تكون له ملكة علمیة یقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعیة لتكون تلك المقاصد 
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: 1985(ابن عاشور محمد الطاهر  لفقیه للمقاصدعونا له على الاجتهاد ثم قام بعد ذلك ببیان طرق احتیاج ا

  فحصرها في خمسة مواضع: )15

فهم النصوص الشرعیة و إدراك معاني الألفاظ: لفهم النصوص ینظر الفقیه إلى عدة نواحي منها العموم   -1

قن الفقیه والخصوص والإطلاق والتقیید واستعمال الحقیقة والمجاز وظهور المعنى و خفاؤه و نوع الدلالة ولیتی

  من إحدى مدلولات النص یحتاج إلى معرفة بالمقاصد. 

البحث عن ما یعارض الأدلة الشرعیة التي لاحت للمجتهد: بعد النظر في الألفاظ و فهمها یتجه الفقیه  -2

إلى التأكد من سلامة الدلیل مما یبطله و یقضي علیه بالنسخ أو الترجیح و بمقدار معرفة الفقیه لمقاصد 

  ة یطمئن لدلیل أو یشك في إمكانیة وجود المعارض مما یجعله یصرف الهمة في البحث عنه.الشریع

استخدام القیاس: فالفقیه محتاج إلى علم مقاصد الشریعة عند إثبات العلة في القیاس التي علیها مدار  -3

  تعدیة الحكم من الأصل إلى الفرع.

فیما لاح للمجتهدین من أدلة الشریعة ولا له  إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث لناس لا یعرف حكمه -4

نظیر یقاس علیه وقد حصر ابن عاشور هذا الطریق في ثلاثة مسالك و هي المصالح المرسلة عند المالكیة 

و مراعاة الكلیات الضروریة في مبحث المناسب عند دراسة العلة في القیاس ثم في إعمال الرأي و 

  الاستحسان .

لل الأحكام التعبدیة : فبالرغم مما یصل إلیه المجتهد في العادة من سعة العلم و القصور في معرفة ع -5

الفهم و القدرة على النفاذ إلى إدراك علل الأحكام الشرعیة في العادات و حكمها فإنه یظل عاجزا عن ذلك 

لى في تشریعه إزاء الأحكام التعبدیة فكلما توسعت معرفته بها تضاءل عنده القصور في فهم مراد االله تعا

  لأحكام العبادات .

الملاحظ من هذه الطرق الخمسة أن المقاصد في نظر ابن عاشور عقیمة لا تنتج لنا أحكاما بل هي  و  

عونا للمجتهد فقط یطمئن بها على مدى سلامة دلیله من حیث الثبوت أو الدلالة ثم التأكد من مدى صحة 

  اختیاره لإحدى الدلالة أو العلل .

التوهم من أن الطریق الرابع یقصد به اعتبار المقاصد الشرعیة كأصل یمكن الاستدلال به فیما لا  ولا یمكن

نص فیه و ذلك من خلال فول محمد الطاهر بن عاشور :" فالفقیه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة في 

م الشریعة للعصور و هذه الأنحاء كلها أما في النحو الرابع فاحتیاجه فیه ظاهر وهو الكفیل بدوام أحكا

: 1985(ابن عاشور محمد الطاهر الأجیال التي أتت بعد عصر الشارع و التي تأتي إلى انقضاء الدنیا "

إلا أنه بعد ذلك مباشرة قد حصر هذا الطریق في ثلاثة مسالك هي المصالح المرسلة و الكلیات   )15

  لمقاصد إلا نوعا من التثبت و الاطمئنان فقط .الضروریة و الاستحسان ، وهي كلها أدلة مستقلة ما تزیدها ا

ولم أره بذلك قد وصل إلى ما وصل إلیه الصحابة في إثباتهم لبعض الأحكام الفقهیة اعتمادا على روح 

) و ردهم لبعض النصوص من حیث المعنى دون التشكیك  4الشریعة و مبادئها العامة (انظر التعلیق رقم 

لیه ابن عاشور نفسه في مثالین عن مدى حاجة الفقیه إلى معرفة مقاصد في صحتها سندا و هو ما أشار إ

: 1985(ابن عاشور محمد الطاهر الشریعة في قبول الآثار عند تطرقه لمسألتي بناء الكعبة و الطواف ،



	2017ديسمبر – لعاشرا العدد                                                                                           مجلة تاريخ العلوم     
 

 	101 

أو إلى ما وصل إلیه الأحناف من ترجیح الحریة لو تضمن أحد الخبرین الحریة وتضمن الآخر  )16

  .)684:  1965ي الحسن محمد بن علي بن الطیب البصري أبالرق(

فلنا أن نتساءل مثلا لماذا لم نتوصل إلى أن المخدرات قد حرمت لمعارضتها كلیة العقل بدل البحث عن 

مناسبة علتها للإسكار رغم أن كلنا یدرك جیدا أن هناك فرقا شاسعا بین الإسكار و التخدیر و ما یجمع 

) فتكون بذلك المقاصد الشرعیة منتجة للأحكام الشرعیة لا  5التعلیق رقم  بینهما إلا فقدان العقل(انظر

  معضدة فقط . 

كما یمكننا أن نتساءل أیضا لماذا نقتصر في الكلیات الضروریة على خمس و التي هي حفظ الدین و النفس 

الإنسانیة و الحریة و و العقل و المال و النسب و لا ندرج كلیات أخرى مثل حفظ الأخوة الإنسانیة و الكرامة 

  أواصر القرابة.....إلخ و في الموضوع مزید من القضایا التي لا مجال لذكرها الآن .

 بالأحكام". الأحكام إتمام "بالأحكام الأحكام إلى الشرع إرشاد :الثالث الموضوع

العصر أن یسیروا  إذا كان السابقون الأوائل قد أبرءوا ذمتهم أمام االله عز وجل فعلى أهل الاختصاص في هذا

في الوجهة نفسها و أن یعرضوا هذا التراث لأبناء جیلهم باللغة التي یفهمونها و ضمن البیئة المعرفیة التي لا 

  یستغربونها .

لذلك و في إطار محاكاة تفسیر القوانین الحدیثة على ضوء روحها و مقاصدها و بناءا على السوابق  

استنباط الأحكام في الشریعة الإسلامیة قصد تفعیل دینامیكیاتها ، یأتي التشریعیة و سعیا نحو تنویع آلیات 

موضوع إرشاد الشرع إلى الأحكام بالأحكام أو إتمام الأحكام بالأحكام كإسهام واضح في مشروع تجدید 

أصول الفقه یشرح الفكرة التي أشار إلیها الشیخ علال الفاسي عرضا في كتابه مقاصد الشریعة الإسلامیة و 

:"إن المتتبع لمنهاج القرآن و السنة في عرض الأحكام  " أمر إرشاد"حیث یقول  مكارمها و التي أسماها 

الشرعیة یجدها تسلك طرقا كثیرة لتحقیق أهدافها فتارة بالوجوب أو المنع الصریحین وتارة بالتدریج في التشریع 

والتسامح في الصور الأخرى مع إعطاء مع استكماله في حیاة الرسول وتارة في تنفید الحكم في بعض صوره 

الأمر عن طریق الإرشاد باستكماله إذا تمت أسباب استكماله الشرعیة وهذا ما یمكننا أن نسمیه "أمر إرشاد" 

  .)244هـ، : 1411وما نعتبره أصلا من أصول التشریع دل علیه بمقصد شرعي" (الفاسي علال 

اط حكم متمم لحكم سابق من مجموع أو بعض الأحكام بما یلاءم فیكون إرشاد الأحكام إلى الأحكام إذا باستنب

  تصرفات الشرع و مقاصده دون أن یشهد بذلك دلیل أو یوجد له نظیر.

فإن كان القرآن قد احتوى مقاصد الشرع وكلیاته العامة فإن تفسیره موكول للسنة وفهم السلف الصالح فإن 

لاجتهادات فهو مجال موكول للاجتهاد یحصل لكل من ملك تعذر ذلك في القرون الأولى أو لم تصلنا تلك ا

القدرة على فهم اللسان العربي في ضوء كلیات القرآن ومقاصده مثاله في ذلك الاجتهاد في تفسیر النصوص 

  القانونیة على ضوء روح القانون وقواعده العامة والكلیة. 

ستمد من مقاصد الشریعة المتمثلة في وحیث أن الإرشاد یقوم على مظنة مقصد الإتمام فإن أسسه قد ت

المصلحة التي قصد الشارع بتشریع الحكم تحقیقها أو تكمیلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشریع الحكم 

  دفعها أو تقلیلها كما یمكن اعتبار القواعد الفقهیة كضوابط لذلك النوع من الاجتهاد.
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"إرشاد الأحكام إلى الأحكام" ضمن الأدلة الشرعیة في  یقوم البحث إذن على ثلاثة مبادئ تبرر اللجوء إلى

  أصول الفقه هي ما یلي:

یمكن اعتبار الإذن بالاجتهاد  في عصره صلى االله علیه وسلم كإعداد من النبي صلى االله علیه وسلم  -1

  للصحابة رضي االله علیهم لتحمل مسؤولیة الاجتهاد بعده.

  باب النزول یدعو إلى الاعتبار ثم اتخاذه منهجا.مجيء الأحكام الشرعیة مجزأة بحسب أس -2

إن القبول بإمكانیة استكمال النقص بالاجتهاد في إعطاء الحكم الشرعي للمسائل الجدیدة یحیلنا بالضرورة  -3

  إلى القبول بإمكانیة استكمال الأحكام غیر التامة استنادا على ما ترشد إلیه أحكام الجزء التام منها.

اعي في ذلك مدى توفر شروط القیاس أو الأولویات التي یقوم علیها الاستحسان أو هذا ودون أن نر 

  المناسبات التي یستند علیها القائلین بالمصلحة.

وقد أورد الشیخ علال الفاسي في كتابه مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها أمثلة عن القاعدة الموسومة 

  )244.245هـ، : 1411فاسي علال بـ:"أمر إرشاد"نوردها باختصار كالتالي:( ال

حاول الفقهاء استنباط أمر الإرشاد وتقیید العموم به في بعض المسائل كما قالوا في قوله تعالى:فإن  -

) فمع أن الآیة صریحة في دفع الأموال للیتامى 06ءانستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم(سورة النساء الآیة 

بالتجربة لظهور مخیال الرشد في المحجور المراد ترشیده مستنبطین ذلك من  بمجرد إستیناس الرشد فقد قیدوه

  عبارة الإیناس التي ترشد إلى مثل ذلك.

)  03قوله تعالى في تعدد الزوجات بعد أن حصره في أربع:فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة(سورة النساء الآیة  -

عدم العدل وهو على ما نرى أمر للأمة جمعاء  فقد أرشد الشارع إلى الاكتفاء بالواحدة عند الخوف من

  لیستكملوا ما قصد الشارع من إبطال التعدد مطلقا.

في تحریر أسرى الحرب صرح بمنعها في جمیع صورها ما عدا في الحالة التي تكون لحمایة الدعوة مع -

ع الحرب (انظر الإرشاد إلى الامتناع عنها مطلقا متى تحققت حمایة الدعوة عن طریق اتفاق دولي لمن

  ).6التعلیق رقم 

في الاسترقاق منعه في جمیع صوره الجاهلیة و عفا عنه في حالة أساري الحرب المباحة و أرشد بالإعراض -

  عن تشوفه للحریة و رغبته في الاستجابة لكل دعوة صالحة لتحریم الاسترقاق عن طریق الاتفاقیات الدولیة .

  محاور هي:و یمكن إضافة الأمثلة التالیة ضمن 

  اجتهادات الصحابة التي یضن البعض أنها من القیاس أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة ... مثل:-1

جمع القرآن في مصحف سیدنا عثمان رضي االله عنه اعتمادا على حرص النبي صلى االله علیه  -

 وسلم على ترتیبه و تسمیة سوره.

لى االله علیه وسلم عن ذلك استكمالا كتابة السنة من طرف بعض الصحابة رغم نهي النبي ص -

 لمشروع تدوین النصوص وحفظها.

 عدم تقدیم أراضي السواد بفتوى سیدنا عمر رضي االله عنه. -

 رجوع سیدنا عمر رضي االله عنه عن تغریب الزاني . -
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  ما یمكن استنبطه بطریق الإرشاد و قد تكفل به الورع أو سد الذرائع أو جلب المصالح... مثل:-2

  الطلاق بانتهاء مدة الإیلاء.وقوع  -

  تأبید حرمة الزواج بمن دخل بها في عدة الطلاق من غیره. -

  قتل الجماعة بالواحد. -

 الذي الأجل تم أو إلیها الحاجة استنفدت و الاجتماعي الواقع و العرف علیها دل أحكام إلى الأحكام إرشاد -3

 :مثاله و ...عنه المانع زال أو لأجله شرع

 .لتخییر جعلها و فسادا الأرض في السعي عقوبة -

 .بالذمي المسلم قتل -

  الأدلة التي ترشد إلى الأخذ بالمنهج التجریبي القائم على التجربة و الملاحظة ثم التحلیل. - 4 

هذا و دون أن نغفل عن الإتیان بأمثلة التي تبرر الحاجة إلى اعتباره دلیلا یعتد به و حصر الفوائد     

  على التشریع الإسلامي المجتمع الإسلامي من خلال إدراجه صمن الأدلة الشرعیة.التي ستعود 

  فیعاد النظر في ترتیب الأدلة الشرعیة وفق التراتبیة التالیة:      

  النص القطعي (القرآن، السنة).-1

  الاجتهاد في ما هو ظني:-2

  اتفاق الصحابة على اجتهاد (الإجماع). -أ

  ت اللغویة.الاجتهاد وفق الدلالا - ب

  الاجتهاد وفق السیاق: -ج

  سبب النزول أو سبب الورود. -

  وضع الحكم في إطاره وبیئته. -

  الاجتهاد وفق الإرشاد: - د

  الإرشاد إلى الأحكام بالأحكام (الإتمام). -

  الإرشاد إلى الأحكام بالشبه (القیاس). -

  الإرشاد إلى الأحكام بالأولى (الاستحسان). -

  الأحكام بالأنسب (المصلحة المرسلة).الإرشاد إلى  -

  الاجتهاد وفق ما یقتضیه العرف: -هـ

  ما یقتضیه عرف المدینة المنورة (إجماع أهل المدینة).  -

  ما یقتضیه حال الناس على اختلاف أقوامهم (استصحاب الحال). -

 :الخاتمة

 و الفقه أصول من أصلا یعد أن یمكن الأحكام إلى الأحكام أرشاد أن إثبات على -الملخص في– البحث هذا یقوم

 المصلحة أو الاستحسان أو كالقیاس أدلة من یشبهه ما مع ومقارنته الشرعیة الأدلة ضمن ترتیبه على العمل
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 تقالید و عادات من یراعیه ما و شرعیة مقاصد من الأصل هذا علیه یعتمد ما إلى ذلك بعد التطرق ثم ...المرسلة

 .النبوة عصر أي آنذاك المجتمع في

 أ في التجدید إمكانیة تثبت كنماذج قدمتها ملاحظات عن عبارة الثلاثة المواضیع هذه أن القول نافلة من لعل و 

  .تقویمها و تقییمها و ملیا فیها الجمیع تفكیر تستوجب و الفقه صول

  المستعان. واالله                                                                                  

  التعلیقات والشروح:

للاطلاع على مفهوم التجدید والخطوات التي قطعها الفكر الإسلامي في مجال التجدید راجع كتاب  -1

ومقال الأستاذ عبد  1987سنة  2حسن الترابي تجدید الفكر الإسلامي جدة الدار السعودیة للنشر ط\د

 .1999اغسطس6العدد3النص إلى الخطاب مجلة التجدید السنة  الرحمان إبراهیم الحاج إبراهیم التجدید من
مثلما وقع في الفقه الإسلامي حول قضیة اتجاه الأحناف إلى الفقه الافتراضي والذي دهب البعض إلى  - 2

الاعتقاد بان مثل هذا الاتجاه كان علامة ضعف و انحطاط و رأى البعض الآخر أنه من الأحكام 
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أمر سیدنا عثمان رضي االله عنه بالتقاط ضالة الإبل والتعریف بها وبیعها حتى إذا جاء صاحبها أعطاه  - 4
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  یمكن الاستدلال هنا بحدیث حلف الفضول. -  6
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